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ملخص
جهة، وبني  من  واملوزعني  املنتجني  بني  االرتباط  لتحقيق  عنها  غنى  ال  التي  الوسيلة  هي  اإلعالنية  الرسالة 
مجهور املستهلكني من جهة أخرى. لكن قيامها بدورها يفرتض أن تكون معربة بصدق وأمانة عن خصائص 
السلعة أو اخلدمة حمل اإلعالن. فإذا انحرفت عن هذا املبدأ، فإهنا تدخل يف إطار التضليل واخلداع. فإذا نتج 
عنها رضر ألحد املخاطبني هبا، سواء أكان متعاقًدا أم غري متعاقد، حيق هلذا املترضر أن يرجع بالتعويض، إما عىل 
التي قامت  اإلعالنية  عىل الوكالة  اإلعالنية، وإما  تضمنتها الرسالة  التي  املغلوطة  املعلومات  م  قدَّ الذي  املعلن 
حتديد  إىل  التطرق  يتعني  تقدم  ما  إىل  واستناًدا  صحيحة.  غري  أهنا  تعلم  معلومات  الرسالة، وضمنتها  بتصميم 
ماهية الرسالة اإلعالنية الضارة، واألطراف املسؤولة عن نرها، و املسؤولية املدنية لوكالة اإلعالن عن الرسالة 
اإلعالنية الضارة، واملسؤولية املدنية للمعلن املهني عن الرسالة اإلعالنية الضارة.
الكلمات المفتاحية: الرسالة اإلعالنية، املعِلن، الوكالة اإلعالنية، املستهِلك، اإلعالن املضلِّل
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Abstract
Advertising message is the indispensable means of achieving linkage between producers 
and distributors on the one hand and consumers on the other.
However in order to fulfill its role the advertising message is supposed to express truth 
and honesty about the characteristics of the advertised commodity or service.
If the advertising message deviates from this principle it falls under the framework of mis-
leading and deception. and if it causes harm to whom it is addressed (whether contractor 
or not) the victim can claim compensation either from the advertiser who provided the 
false information contained in the advertising message or from the advertising agency 
that designed the message and deliberately included false and dishonest information. 
Based on that and according to the comparative analytical method we divided this re-
search to three sections. The first one sheds light on the nature of the harmful adver-
tising message and the parties responsible for its publication and in the second one we 
talked about the civil liability of the advertising agency for the harmful advertising mes-
sage. In the third section we addressed the civil liability of the professional advertiser 
for the advertising harmful message.
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المقدمة
تعّد الرسالة اإلعالنية، بغض النظر عن شكلها، الوسيلة الفعالة لتحقيق التواصل بني املنتجني واملوزعني، وبني 
مجهور املستهلكني. فهي الوسيلة التي يعلن هبا املروع االقتصادي عن بدء نشاطه، ومكانه، وختصصه، وما يمكن 
امُلثىل للكشف عا يعرضه للجمهور من سلع  التاجر  وجوده. وهي وسيلة  فرتة  خالل  تغريات  من  عليه  يطرأ  أن 
وخدمات. وقد تكون وسيلة الرسالة اإلعالنية احلفاظ عىل مصداقية التاجر وثقله يف السوق، أو وسيلة السرتداد 
ا كان سببها. لكن قيام الرسالة اإلعالنية بدورها يف حتريك عجلة  ة، أيًّ هذه املصداقية؛ إذا ما تعرض املروع هلزَّ
االقتصاد يفرتض أن تكون معرّبة عن احلقيقة بصدق وشفافية. أما إذا انحرفت عن هدفها، واستخدمت كوسيلة 
خلداع املخاطبني؛ لدفعهم إىل اقتناء سلع وخدمات ال حاجة هلم هبا، أو إلحاطة السلعة أو اخلدمة بنوع من املبالغة 
الدعائية لسرت ما هبا من عيوب، أو وصل األمر إىل حد اختالق سمعة مصطنعة ملروع يتعرض للكساد، فهي، يف 
كل هذه األحوال، تكون مصدر رضٍر عىل مجهور املخاطبني، بل واالقتصاد الوطني.
نطاق البحث وأهدافه:
يف واقع األمر أن املعلن ال يقوم وحده بإعداد اإلعالن، وإنا يشرتك معه العديد من األطراف؛ كوكالة اإلعالن1، 
وهناك أيًضا وسيلة نر اإلعالن؛ كالصحف، والتلفاز، ومواقع التواصل االجتاعي2. غري أن املعلن باعتباره أهم 
األطراف املتدخلة يف إعداد الرسالة اإلعالنية، فإنه سيكون مسؤواًل عن ضان أن هذه الرسالة اإلعالنية ليست 
خاطئة أو مضللة. فاملعلن هو يف العادة من تكون لديه املعرفة الدقيقة والشاملة بمنتجاته وبخصائصها، وبناء عىل 
ذلك، فإنه من املفرتض أالَّ حتتوي الرسالة اإلعالنية عىل أية معلومات مضللة. 
ويف املقابل إذا تم اكتشاف أن هذه الرسالة اإلعالنية مضّللة، فإنه يفرتض أن املعلن هو املسؤول وحده عنها، أو 
تقوم معه مسؤولية وكالة اإلعالن إذا ثبت علمها بأن حمتوى الرسالة اإلعالنية مضّلل للمستهلكني. ويمكن لوكالة 
اإلعالن أن ُتعفي نفسها من املسؤولية عن طريق إثبات أن املعلن قد زودها بمعلومات غري صحيحة، أو غري كاملة، 
ومل يكن لدهيا علم فعيل بعدم صحتها. أما بالنسبة لنارش اإلعالن، فال يمكن احلديث عن مسؤوليته عن اإلعالن 
الضار؛ ألن دوره يقترص فقط عىل نر اإلعالن دون التحقق من صحة حمتواه3. فاملعلن هو املسؤول الرئيس عن 
حمتوى اإلعالن ومن ثم تقوم مسؤوليته جتاه املستهلك وحده أو بالتضامن مع وكالة اإلعالن يف بعض األحيان4؛ 
1  هي مؤسسة جتارية تقوم بتصميم الدعايات واإلعالنات وتنفيذها ومراقبتها حلساب املعلن.
2  هي رشكات يكون عملها الوحيد بث الرسائل اإلعالنية والدعائية.
3 M. Malaurie, L’agence de publicité, l’éditeur et l’imprimeur , D. 1993, p. 215.
التي متثل منافسة غري مروعة بطريقة يتعرض فيها اإلعالن  4 لكن هذا ال ينفي إمكانية قيام مسؤولية نارش اإلعالن عن اإلعالنات املقارنة 
1 من التوجيه  3 فقرة  لشخصية املنافس بطريقة رصحية أو ضمنية، أو تتعرض لألموال واخلدمات التي يقدمها هذا املنافس. راجع: املادة 
األوريب:
L’adoption par le Parlement européen et le Conseil de la directive 97/55/CE  du 6 oct. 1997  modifiant la directive 
84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative  Available on. https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXaT/?uri=CELEX%3A31997L0055  Consulté le 24/11/2019;
وراجع: رشوط مروعية اإلعالن املقارن:
Th. Hassler  Conditions de licéité de la publicité comparative  Recueil Dalloz  1994  p. 282.
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لذا سيقترص نطاق الدراسة يف هذا البحث عىل حتديد مدى مسؤولية كل من وكالة اإلعالن واملعلن، بعد مناقشة 
حمددات وخصائص الرسالة اإلعالنية الضارة، والتعريف باألشخاص املسؤولني عن نرها.
إشكالية البحث: 
يف حقيقة األمر إذا كان ثمة من حلقه رضر من الرسالة اإلعالنية، فإن السؤال يثار حول حتديد األشخاص الذين 
يمكن أن يرجع عليهم املترضر بدعوى املسؤولية املدنية؛ لتعويض ما حلقه من رضر.
والفاعلون يف إنشاء الرسالة اإلعالنية وتوجيهها إىل اجلمهور يمكن حرصهم يف ثالثة أشخاص:
1- صاحب املروع طالب احلملة اإلعالنية )املعلن(.
2- اجلهة التي تقوم بتصميم احلملة اإلعالنية )وكالة الدعاية واإلعالن(.
ا أو  النظر عا إذا كان وسيًطا عاديًّ 3- الوسيط اإلعالين الذي يقوم ببث الرسالة اإلعالنية ونرها، برصف 
إلكرتونيًّا.
السؤال  فإن  معه،  متعاقًدا  باعتباره  املعلن  عىل  املترضر  من  املسؤولية  دعوى  ترفع  أن  املستساغ  من  كان  وإذا 
يثار حول ما إذا كان املترضر يمكن أن يطال بدعواه وكالة اإلعالن التي تقوم بدور الوسيط بني املعلن والنارش، 
باإلضافة إىل قيامها بتصميم الرسالة اإلعالنية. 
وعىل هذا األساس ترتكز مشكلة البحث يف بيان اإلطار القانوين للمسؤولية املدنية عن األرضار التي حتدثها 
الرسالة اإلعالنية باملخاطبني هبا يف التريعني القطري والفرنيس.
منهج وخطة البحث: 
الصلة  ذات  القطرية  القوانني  بعض  لنصوص  حتليلنا  خالل  من  التحلييل،  املنهج  الدراسة  هذه  يف  اتبعنا  لقد 
بموضوع الدراسة. وبالنظر إىل قلة الكتابات الفقهية التي تناولت هذا املوضوع يف القانون القطري، وُندرة أحكام 
القضاء فيه، فقد اعتمدنا املنهج املقارن من خالل مطالعتنا للفقه والقضاء الفرنيس. وعليه نقّسم هذا البحث إىل 
ثالثة مطالب: 
املطلب األول: ماهية الرسالة اإلعالنية الضارة. 
املطلب الثاين: املسؤولية املدنية لوكالة اإلعالن عن الرسالة اإلعالنية الضارة.
املطلب الثالث: املسؤولية املدنية للمعلن املهني عن الرسالة اإلعالنية الضارة.
المطلب األول: ماهية الرسالة اإلعالنية الضارة 
نتناول يف هذا املطلب حمددات الرسالة اإلعالنية الضارة، من حيث كوهنا مضللة أو كاذبة، ويف الوقت نفسه 
نحاول حتديد املسؤولني عن نر وبث مثل هذا النوع من اإلعالنات، وذلك يف الفرعني التاليني:
الفرع األول: مفهوم الرسالة اإلعالنية الضارة
نتناول يف هذا الفرع تعريف الرسالة اإلعالنية الضارة، وعنارصها.
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أوًل: تعريف الرسالة اإلعالنية الضارة
 يف واقع األمر ينطوي مصطلح الرسالة اإلعالنية الضارة عىل معنني مها؛ التضليل5 والكذب6، فتكون الرسالة 
اإلعالنية ضارة متى كانت مضللة أو خادعة للمستهلك، أو حتوي معلومات كاذبة حول السلعة أو اخلدمة املعلن 
عنها. 
"حيظر بيع أو  2008 أنه  8 لسنة  6 من قانون محاية املستهلك القطري رقم  د املّرع القطري يف املادة  وقد أكَّ
عرض أو تقديم أو ترويج أو إعالن أية سلع تكون مغشوشة أو فاسشدة. وتعترب السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا 
صالحيتها".  فرتة  انتهت  أو  لالستعال،  صاحلة  غري  كانت  أو  املقررة،  القياسية  للمواصفات  مطابقة  غري  كانت 
وحظر يف املادة 7 اإلعالن عن السلع بأسلوب ينطوي عىل بيانات كاذبة أو خادعة، ونص عىل أن "يلتزم املزود 
لدى عرض أي سلعة للتداول بأن يبني عىل غالفها أو عبوهتا، وبشكل واضح، نوع السلعة، وطبيعتها، ومكوناهتا، 
وكافة البيانات املتعلقة هبا، وذلك عىل النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون. وإذا كان استعال السلعة 
ينطوي عىل خطورة، وجب التنبيه إىل ذلك بشكل ظاهر. وحيظر عىل املزود وصف السلعة، أو اإلعالن عنها، أو 
عرضها بأسلوب حيتوي عىل بيانات كاذبة أو خادعة".
 ولقد آثر كل من املّرعني القطري والفرنيس7 وكذلك املرع املرصي استخدام مصطلح اإلعالن اخلادع. كا 
.(la publicité mensongère) استخدم املّرع الفرنيس أيًضا مصطلح اإلعالن الكاذب
حيث عّرفت الالئحة التنفيذية لقانون محاية املستهلك القطري يف املادة 14 منها اإلعالن اخلادع بأنه ذلك الذي 
يتضمن "عرًضا أو بياًنا أو ادعاًء كاذًبا من شأنه أن يؤدي بطريقة مبارشة أو غري مبارشة إىل خلق انطباع غري حقيقي 
أو مضّلل للمستهلك".
وعرف املّرع املرصي السلوك اخلادع يف املادة األوىل من قانون محاية املستهلك رقم 181 لسنة 2018 بأنه "كل 
فعل أو امتناع عن فعل من جانب املنتج أو املعلن، يؤدي إىل خلق انطباع غري حقيقي أو مضلل لدى املستهلك، أو 
يؤدي إىل وقوعه يف خلط أو غلط". 
مما تقدم يمكن القول بأن الرسالة اإلعالنية الضارة هي التي تتضمن بيانات كاذبة باإلعالن عن سلعة أو خدمة، 
املادة حمل  كاذبة عن  أو مواصفات  بيانات  يذكر  فهو ال  ثم  املستهلك، ومن  منه خداع  اهلدف  يكون  الذي  املضلِّل هو  اإلعالن    5
اإلعالن، وإنا تتم صياغة مواصفات ومميزات املنتج، أو اخلدمة حمل اإلعالن بطريقة توقع املستهلك يف اخلداع.
6  بحيث يتم اإلعالن عن منتجات أو خدمات بمواصفات كاذبة، غري موجودة أصاًل يف املادة املعلن عنها، فالكذب يف اإلعالن قد يتخذ شكاًل 
سلبيًّا، بأن خيفي املعلن عمًدا ذكر بيان جوهري يف املادة املعلن عنها، لو علم هبا املستهلك ملا أقدم عىل رشائها، وهذا يعد تطبيًقا لنص املادة 
2/134 مدين قطري.وهذا ما تقيض به املادة 69 من قانون التجارة القطري، رقم 27 لسنة 2006، عىل أنه "ال جيوز للتاجر أن يلجأ إىل طرق 
التدليس والغش يف ترصيف بضاعته، وليس له أن ينر بيانات من شأهنا أن ترض بمصلحة تاجر آخر ينافسه، وإال كان مسؤواًل عا يرتتب 
عىل ذلك من أرضار".
7  لقد آثر املّرع الفرنيس استخدام مصطلح اإلعالن اخلادع (la publicité trompeuse) وتعترب حمظورة بموجب نص املادتني (L.121-2 إىل 
الزيارة:  تاريخ   ،https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000032227299 راجع:  االستهالك.  تقنني  ومن   (L.121-5
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وذكر خصائصها وبياناهتا عىل نحو جماف للحقيقة بطريقة تؤدي باملستهلك إىل إبرام عقد االستهالك حتت تأثري هذا 
اخلداع اإلعالين8. والشك أن هذا اخلداع – إذا جتاوز حد املدح املقبول عرًفا – يدخل حتت طائلة التدليس الذي 
يسمح للمشرتي بأن يطلب إبطال العقد؛ استناًدا إىل ما شاب رضاءه من عيب9.
ثانًيا: عنارص الرسالة اإلعالنية الضارة 
تتمثل هذه العنارص يف رضورة أن حيتوي اإلعالن عىل بيانات كاذبة، وأن يكون حمل التضليل هو وقوعه عىل 
عنرص أو أكثر من عنارص املنَتج أو اخلدمة حمل اإلعالن.
1 - أن يتضمن اإلعالن بيانات كاذبة أو خادعة 
ت املادة 14 من )قرار وزير األعال والتجارة رقم )68( لسنة 2012 بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون  لقد نصَّ
رقم )8( لسنة 2008 بشأن محاية املستهلك( عىل أنه "حُيظر عىل املزود وصف السلعة أو اإلعالن عنها أو عرضها 
بأسلوب حيتوي عىل بيانات كاذبة أو خادعة، وُيعد وصًفا أو إعالًنا أو عرًضا خادًعا لسلعة ما، إذا تضمن عرًضا 
أو بياًنا أو ادعاًء كاذًبا، متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مبارشة أو غري مبارشة إىل خلق انطباع غري حقيقي أو 
مضلل للمستهلك ...".
وقد أكدت املادة 121، فقرة 2، من تقنني االستهالك الفرنيس، أن املعامالت التجارية تكون خادعة يف احلاالت اآلتية10:
"أ- عندما تثري الغموض يف ذهن املستهلك حول سلعة أو خدمة أو عالمة أو اسم جتاري أو رمز ممّيز ملنتج 
القطري  املستهلك  محاية  قانون  يف  دراسة  القطري،  القانون  يف  املستهلك  حلامية  القانوين  التنظيم  حّوى،  فاتن  املعنى:  هذا  يف  انظر   8
والقوانني املتصلة، ودور وزارة التجارية والصناعة واألطر املؤسسية األخرى يف إنفاذ احلامية، منشورات وزارة الصناعة والتجارة 
بدولة قطر، 2020، ص 59.
9  وهو ما سنعود إىل معاجلته تفصياًل فيا بعد، ص28-27. 
10  Article L121-2 Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 Une pratique commerciale est trompeuse si elle est 
commise dans l’une des circonstances suivantes:
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe 
distinctif d’un concurrent;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant 
sur l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a ) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service;
b ) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service,، à savoir: ses qualités substantielles, sa composition، ses acces-
soires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à 
l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéris-
tiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;
c ) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de 
livraison du bien ou du service;
d ) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation;
e ) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de ser-
vices;
f ) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel;
g ) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle 
est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
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منافس. ب- إذا استندت املعاملة التجارية إىل ادعاءات أو بيانات أو عروض غري صحيحة، أو يمكن من حيث 
طبيعتها أن حتمل املستهلك عىل الغلط ...". 
يتضح من هذين النصني أن الرسالة اإلعالنية الضارة هي التي تتضمن ادعاءات أو بيانات كاذبة أو خادعة، 
وأن املعيار املعول عليه يف هذه احلالة هو أن تؤدي االدعاءات أو البيانات – بطريقة مبارشة أو غري مبارشة – إىل 
خلق انطباع غري حقيقي أو مضلل للمستهلك.
زجاجة  عىل  اجلوافة،  أو  املانجو  أو  كالربتقال  فاكهة،  لثمرة  صورة  بوضع  املعلن  يقوم  أن  ذلك،  أمثلة  ومن   
إىل  الدافع  يكون هو  يقع يف غلط  ثم  أنه عصري طبيعي، ومن  للمستهلك  يوحي  قد  با   )Tang )التانج  مروب 
رشائه، وهو ما يعترب صورة من صورتطبيقات التدليس طبًقا لنص املادة 134 مدين قطري.
2 - أن يقع التضليل أو الكذب عىل عنرص أو أكثر من عنارص املنتج أو اخلدمة حمل اإلعالن 
يتعني، وفًقا لنص املادة 14 من )قرار وزير األعال والتجارة رقم )68( لسنة 2012 بإصدار الالئحة التنفيذية 
للقانون رقم )8( لسنة 2008 بشششأن محاية املستهششلك(، ويقابلها نص املادة 121 فقرة 2 من تقنني االستهالك الفرنيس11، 
أن يقع التضليل أو الكذب عىل أحد العنارص اآلتية:
طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاهتا اجلوهرية أو العنارص التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها أو شكلها  - 1
أو مظهرها.
تاريخ صالحيتها أو رشوط  - 2 أو  إنتاجها  تاريخ  أو  أو طريقة صنعها  أو حقيقتها  ذاتيتها  أو  السلعة  مصدر 
استعاهلا أو حماذير هذا االستعال أو وزهنا أو حجمها أو عددها أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو طاقتها 
أو معيارها أو أي مقاييس أخرى.
بلد املنشأ أو بلد التصدير أو اجلهة منتجة السلعة. - 3
رشوط وإجراءات التعاقد با يف ذلك خدمة ما بعد البيع والضان والسعر وكيفية سداده. - 4
اجلوائز أو الشهادات أو عالمات اجلودة. - 5
11  تنّص الفقرة الثانية من املادة 121 من تقنني االستهالك الفرنيس عىل أنه "إذا استندت املعاملة التجارية إىل ادعاءات أو بيانات 
أو عروض غري صحيحة، أو يمكن من حيث طبيعتها أن حتمل املستهلك عىل الغلط وخاصة إذا كان هذا الغلط يتعلق بالعنارص 
أو أحد العنارص التالية:
اخلصائص اجلوهرية للسلع أو اخلدمات، وُيقصد بذلك: اجلودة، الرتكيبة، توابعها، منشؤها، كمّيتها، طريقة وتاريخ الصنع، رشوط أ. 
التجارب والرقابة  نتائج وأهم خصائص  املنتظرة من استعاهلا، وكذلك  قابليتها لالستخدام، خصائصها، والنتائج  استعاهلا، ومدى 
عىل تلك اخلدمات والسلع؛
الثمن أو طريقة احتساب الثمن، ورشوط البيع وطرق السداد وتسليم تلك البضائع واخلدمات؛ب. 
خدمات ما بعد البيع، رضورة توفر خدمة أو قطع غيار أو تبديل أو تصليح؛	. 
مضمون التزامات امُلعلن، وطبيعة وأساليب أو الغرض من البيع أو خدمة ما بعد البيع؛د. 
هوية التاجر املَِهني وكفاءته ومؤهالته وحقوقه؛ه. 
طريقة التعامل مع شكاوى املستهلك وحقوقه.و. 
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العالمات التجارية أو البيانات أو الشعارات. - 6
خصائص السلعة والنتائج املتوقعة من استخدامها. - 7
فوقوع التضليل عىل أي عنرص من هذه العنارص يكفي العتبار اإلعالن كاذًبا أو مضلاًل.
الفرع الثاني: تحديد األطراف المسؤولة عن نشر الرسالة اإلعالنية 
يف ضوء كثرة الرسائل اإلعالنية الكاذبة، فإن من األمهية حتديد األطراف املتدخلني يف عملية إنتا	 وتصميم 
وتنفيذ ونر الرسالة اإلعالنية. ويأيت املعلن يف مقدمة األطراف املتدخلة يف نر الرسالة اإلعالنية باعتباره املسؤول 
الرسالة اإلعالنية، وأخرًيا  أمر تصميم وتنفيذ  إليها  يسند  قد  التي  إنتا	 حمتواها وتليه وكالة اإلعالن  األول عن 
نارش اإلعالن أو كا يسميه البعض أداة نر اإلعالن. و يف هذا الصدد عرف البعض وكالة اإلعالن بأهنا "منشأة 
متخصصة تعمل يف خدمة النشاط اإلعالين للمعلنني، فتتوىل عنهم ختطيط وتنفيذ احلمالت اإلعالنية أو تشرتي 
حلساهبم احليز اإلعالين من دور النر"12. وعرف البعض اآلخر النارش اإللكرتوين بأنه "كل شخص طبيعي أو 
معنوي يلتزم قبل املعلن اإللكرتوين باإلعالن عن السلعة أو اخلدمة أو الرتويج هلا".
وبالنظر إىل الدور الكبري الذي يقوم به امُلعلن باعتباره هو منتج حمتوى الرسالة اإلعالنية واملسؤول عن صحة 
البيانات املتعلقة باملحتوى حمل اإلعالن، فسوف يتم تسليط الضوء عىل مفهوم امُلعلن يف القانون القطري ورشوط 
الرتخيص باإلعالن للُمعلن املهني وذلك عىل النحو التايل:
أوًل: مفهوم امُلعلن املهني
ف املّرع القطري يف املادة األوىل من القانون رقم )8( لسنة 2008 بشأن محاية املستهلك املعلن بأنه "كل  عرَّ
من يعلن عن السلعة أو اخلدمة أو يرو	 هلا بذاته أو بواسطة غريه باستخدام خمتلف وسائل الدعاية واإلعالن". 
ف املعلن املهني13 تعريًفا واسًعا بحيث يشمل كل شخص طبيعي  يتضح من هذا النص أن املّرع القطري قد عرَّ
12 سمري عبد الرزاق العبديل وقحطان بدر العبديل، الرتويج واإلعالن، زهران للنر والتوزيع، 1988، ص 38، متاح رقميًّا عرب موقع املنهل، 
https://www.almanhal.com/ar، تاريخ الزيارة 2019/11/14. وجتدر اإلشارة إىل أن وكاالت اإلعالن متنوعة، فمنها وكالة اإلعالن 
الوسيطة التي ال تعدو أن تكون جمرد وسيط بني املعلن والنارش وهناك وكالة اإلعالن كاملة اخلدمة التي يكون لدهيا فريق متكامل من الفنانني 
ومؤدي اإلعالن والرسامني والنقاشني وختتص بمهمة تصميم وإخرا	 ومتابعة وتنفيذ اإلعالن وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن نجاح أو 
فشل احلملة اإلعالنية وهناك وكاالت إعالن أخرى متخصصة يف نوع معني من وسائل اإلعالن كإعالنات التلفاز أو اإلذاعة أو اإلعالنات 
2006، ص  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  املدين،  القانون  القانوين لإلعالنات يف  النظام  إبراهيم عطية،  أمحد  املعنى:  انظر يف هذا  امللصقة. 
35-36. ويشرتط لالعرتاف بوكالة اإلعالن من املعلنني االستقاللية: جيب أال تكون وكالة اإلعالن تابعة لنارش أو معلن بعينه. والكفاءة: 
أن يكون لدهيا كادر من اخلرباء والفنيني يف جمال التسويق واإلعالن واالعرتاف هبا من قبل عدد من دور النر املعروفة. وتقوم وكالة اإلعالن 
بالعديد من الوظائف منها: القيام بالدراسات التسويقية، اختيار أفضل الوسائل اإلعالنية املناسبة للمعلن، ومساعدة املعلن يف رسم اخلطط 
اإلعالنات  نر  دور  من  اإلعالنية  واألوقات  املساحات  براء  والقيام  اإلعالنية  احلمالت  وتنظيم  اإلعالن  خمصصات  وحتديد  اإلعالنية 
وإنتا	 اإلعالنات وتنفيذها وتصميم الرسالة اإلعالنية. راجع: رستم أبو رستم، الدعاية واإلعالن، دار املعتز، ط 1، 2012، ص 43، متاح 
رقمًيا عىل موقع املنهل، https://www.almanhal.com/ar، تاريخ الزيارة: 2020/7/25.
13  للمزيد من التفاصيل حول قانون محاية املستهلك القطري، راجع: أكرم عبد الرزاق جاسم املشهداين. "تعليق عىل قانون رقم 8 
لسنة 2008 بشأن محاية املستهلك". املجلة القانونية والقضائية، مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل القطرية، ع 
2، السنة 2، 2008.
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أو معنوي تكون مهنته الدعاية واإلعالن عن السلع واخلدمات سواء بنفسه أو عن طريق الغري. وهذا التوسع يف 
تعريف املعلن قابله توسع مماثل يف تعريف اإلعالن – يف املادة األوىل من قانون تنظيم ومراقبة وضع اإلعالنات – 
من حيث الوسيلة املستخدمة يف صناعته، فقد يتحقق باستخدام أية وسيلة سواء أكانت وسيلة عادية أم إلكرتونية 
يكون الغرض منها الوصول إىل إعالم مجهور املستهلكني أو فئة منهم عن السلع أو املنتجات أو األجهزة أو أي 
أنشطة أو أعال جتارية أو صناعية أو مهنية. وكذلك مل حيرص كيفية صنع اإلعالن يف طريقة بعينها وإنا تتعدد طرق 
صنع اإلعالن فقد يكون مصنوًعا من اخلشب أو من املعدن أو الورق أو القاش أو البالستيك أو أية مواد أخرى14.
ووفًقا للادة األوىل من تقنني االستهالك الفرنيس فإنه يف نطاق تطبيق هذا التقنني يقصد باملهني كل شخص 
طبيعي أو معنوي عام أو خاص يترصف ألغراض تدخل يف نطاق نشاطه التجاري أو الصناعي أو احلريف أو يف 
إطار ممارسة مهنة حرة أو نشاط زراعي، ويشمل ذلك األحوال التي يترصف فيها باسم أوحلساب مهني آخر15. 
مع مالحظة أن تعريف املّرع الفرنيس للُمعلن يف هذه املادة كان أكثر رصاحة يف النص عىل مسؤولية املعلن عن 
جريمة اإلعالن الكاذب واملضّلل، كا بني املّرع الفرنيس أن املعلن إذا كان شخًصا معنوًيا فإن مديره هو املسؤول. 
ويف هذا النص داللة واضحة عىل أن املعلن هو املسؤول عن إثبات دقة إعالناته وعدم خمالفتها للقانون.
ثانًيا: رشوط الرتخيص باإلعالن للُمعلن املهني
يمكن تقسيم رشوط اإلعالن إىل رشوط شكلية وأخرى موضوعية وذلك عىل النحو التايل:
1 - الرشوط الشكلية للرتخيص باإلعالن:
 حظرت املادة الثانية من القانون رقم )1( لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع اإلعالنات وضع أي إعالن 
أو مبارشته قبل احلصول عىل ترخيص بذلك من البلدية املختصة، وأداء التأمني املايل والرسم املقرر لذلك. واشرتط 
مواصفات  متضمنًا  املختصة  البلدية  عىل  الرتخيص  طلب  تقديم  القانون  هذا  من  الثالثة  املادة  يف  كذلك  املرع 
وحمتوى اإلعالن ومواد التصنيع وطريقة التثبيت.
14  راجع: عن رشح أحكام قانون تنظيم ومراقبة وضع اإلعالنات: عائشة جاسم. "القانون رقم )1( لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة 
 ،2 ع   ،7 السنة  القطرية،  العدل  وزارة  والقضائية،  القانونية  الدراسات  املركز  والقضائية،  القانونية  املجلة  اإلعالنات".  وضع 
.2013
15  Pour l’application du présent code, on entend par: professionnel: toute personne physique ou morale, publique ou 
privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, 
y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
وراجع: للتفرقة بني املعلن الفرد واملهني يف الفقه الفرنيس: 
C.Castérot, Différences entre pratique commerciale trompeuse et tromperie , RSC,2020, p. 91.
"هو الذي يتم اإلعالن حلسابه، وهو  بأنه  امللغى  الفرنيس  املادة )122-5( من تقنني االستهالك  الفرنيس املعلن يف  ف املّرع  وقد عرَّ
املسؤول بصفة أصلية عن جريمة اإلعالن الكاذب واملضّلل، وإذا كان املعلن شخًصا معنوًيا، فإن املسؤولية تقع عىل مديريه".
Art -L122-5. (Abrogé par l’article138 L. no 2014-344 du 17 mars 2014) “L’annonceur pour le compte duquel la publici-
té est diffusée est responsable à titre principal de l’infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, 
la responsabilité incombe à ses dirigeants".
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ويكون الرتخيص باإلعالن؛ طبًقا لنص املادة 7 من القانون رقم )1( لسنة 2012 شخصًيا، وال جيوز التنازل 
عنه للغري إال بعد موافقة البلدية املختصة.
2 - الرشوط املوضوعية للرتخيص باإلعالن للمعلن املهني16:
جيب  التي  الروط  اإلعالنات  وضع  ومراقبة  بتنظيم   2012 لسنة   1 رقم  القانون  من  اخلامسة  املادة  نظمت 
توافرها يف حمتوى اإلعالن والتي تتمثل يف اآليت:
وفًقا  - 1 العربية،  اللغة  بجانب  أخرى  لغة  أي  استعال  وجيوز  العربية،  اللغة  هي  اإلعالن  لغة  تكون  أن 
للضوابط التي حتددها البلدية املختصة.
 أال يتضمن اإلعالن ما ييسء إىل الدين اإلسالمي، أو غريه من األديان. - 2
 أال يتضمن اإلعالن ما خيالف النظام العام أو اآلداب العامة أو العادات أو التقاليد أو األعراف السائدة. - 3
 أال يكون تصميم اإلعالن، من حيث احلجم والشكل واأللوان، مماثاًل إلشارات وعالمات والفتات  - 4
املرور، أو غري ذلك من الالفتات الرسمية.
 أال تعيق وسيلة اإلعالن حركة املرور أو سري املشاة، أو تؤدي إىل حجب أو تعطيل مهام إشارات املرور،  - 5
أو إعاقة وسائل اإلنقاذ.
 احلصول عىل موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة اإلعالن سُتثبت عىل  - 6
عقار غري مملوك لطالب الرتخيص.
 أال يؤدي تثبيت وسيلة اإلعالن إىل إحلاق أي رضر باملرافق العامة، أو تعريض حياة األفراد أو املمتلكات  - 7
للخطر، أو التعارض مع الطابع اجلايل للمنطقة، أو اإلخالل باملظهر العام للمدينة.
 عدم خمالفة االرتفاعات أو املقاييس أو األبعاد التي حتددها البلدية املختصة. - 8
أال تكون العالمات التجارية واألساء والبيانات الواردة باإلعالن، خمالفة للقانون أو الواقع أو البيانات  - 9
الرسمية.
إذا كان اإلعالن سيثبت عىل عقار، فيجب أال تشكل وسيلة اإلعالن خطًرا عىل املنتفعني بالعقار، أو  - 10
تلحق هبم أرضاًرا أو تقلق راحتهم، كا جيب أال تعيق وسيلة اإلعالن الرؤية أو تسد منافذ التهوية.
المطلب الثاني: المسؤولية المدنية لوكالة اإلعالن عن الرسالة اإلعالنية الضارة
ُتعد وكالة اإلعالن القلَب النابض للنشاط اإلعالين بالنظر إىل أهنا تعترب حلقة الوصل بني املعلنني ودور النر 
مقابل عمولة حتصل عليها من األخرية. وتؤدي وكالة اإلعالن مهمتها من خالل إبرام عقد إعالن مع النارشين 
سواء أكانوا نارشين تقليدين كالصحف واملجالت الورقية أم نارشين إلكرتونيني عرب مواقع اإلنرتنت.
16  للمزيد حول رشح الروط املوضوعية للرتخيص باإلعالن، راجع: محد عبد اهلل حسن حممد، "تنظيم ومراقبة وضع اإلعالنات 
 ،2 ع   ،9 السنة  القطرية،  العدل  والقضائية، وزارة  القانونية  الدراسات  والقضائية، مركز  القانونية  املجلة  القطري"،  القانون  يف 
2015، ص 347-343.
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ومن ثم يمكن أن تقوم مسؤولية وكالة اإلعالن إذا قامت بإبرام عقد اإلعالن مع النارش نيابة عن املعلن ويقع 
عىل عاتقها االلتزامات التي ترتتب عىل خمالفتها قيام مسؤوليتها يف مواجهة املعلن. سنعالج الطبيعة القانونية للعالقة 
بني وكالة اإلعالن واملعلن، و التزامات وكالة اإلعالن وطبيعة مسؤوليته يف فرعني عىل التوايل.
الفرع األول: الطبيعة القانونية للعالقة القائمة بين وكالة اإلعالن والمعلن
بدور  تقوم  بدأت  عندما  املعلن  عن  وكيل  إىل  للنارش  بالعمولة  وكيل  جمرد  من  اإلعالن  وكالة  دور  تغري  لقد 
أكرب يف تقديم بعض اخلدمات اإلضافية للمعنيني مثل تقديم املشورة للمعلن وإعداد وتنفيذ احلمالت اإلعالنية 
حلسابه، وتبًعا لذلك فقد تغري دورها من بائع للمساحات اإلعالنية حلساب النارش إىل مشرٍت هلذه املساحات حلساب 
املعلنني17.و هو ما سنتبينه من خالل دراسة الوضع يف القانونني الفرنيس، ثم القطري.
أوًل: الطبيعة القانونية للعالقة القائمة بني وكالة اإلعالن واملعلن يف فرنسا 
بعد صدور قانون سابان )Sapin( الفرنيس18 أصبح مستقًرا تكييف العالقة بني وكالة اإلعالن واملعلن عىل أهنا 
عقد وكالة وفًقا ألحكام القانون املدين حيث نصت املادة 20 من هذا القانون عىل أنه "ال يتم رشاء مساحة إعالنية 
أو تقديم خدمة لغرض نر أو توزيع املطبوعات اإلعالنية إال عن طريق وسيط أو وكيل عن املعلن وبموجب 
عقد وكالة مكتوب. وحيدد هذا العقد رشوط تعويض الوكيل بالتفصيل، إن أمكن، واخلدمات املختلفة التي سيتم 
تنفيذها بموجب عقد الوكالة وأجر وكالة اإلعالن". كا يشري إىل اخلدمات األخرى التي يقدمها الوسيط خار	 
نطاق عقد الوكالة واملبلغ اإلمجايل ألجره. وجيب أن يظهر أي خصم أو ميزة تعريفة من أي نوع يمنحها البائع عىل 
الفاتورة الصادرة للمعلن وال جيوز االحتفاظ هبا كلًيا أو جزئًيا بواسطة الوسيط إال بموجب رشط رصيح يف عقد 
الوكالة19.
ويرتتب عىل ذلك نتيجة مفادها أن الترصف الذي جتريه وكالة اإلعالن يكون حجة عىل املعلن وتنرصف آثاره 
17  محاد مصطفى عزب، اجلوانب القانونية لإلعالن عن املنتجات عرب اإلنرتنت )دراسة مقارنة(، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 
2014، ص 183. 
18  Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et 
des procédures publiques.
19  Art 20 “Modifié par la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 131" tout achat d’espace publicitaire, sur quelque support que 
ce soit, ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un 
intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat.
Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui 
seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne 
également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de 
leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer 
sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une 
stipulation expresse du contrat de mandat.
Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture 
est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur".
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إليه باعتباره ممثاًل يف الترصف الذي أجراه الوكيل حلسابه طاملا أن الترصف يدخل يف نطاق الوكالة20. 
وقد اشرتطت املادة 20 من قانون سابان )Sapin( أن يكون عقد الوكالة مكتوًبا بمعنى أنه ال ينعقد إال مكتوًبا 
وإال تم تغريم األطراف طبًقا لنص املادة 25 من ذات القانون بغرامة مالية قدرها )200,000( فرنك فرنيس عىل 
عاتق املعلن أو الوسيط. وهو ما يعني أن عدم كتابة العقد تؤدي إىل بطالنه وعدم االعتداد به.
ثانًيا: الطبيعة القانونية للعالقة القائمة بني وكالة اإلعالن واملعلن يف قطر 
إذا  التجارية  األعال  تعد من   2006 لسنة   27 رقم  القطري  التجارة  قانون  14 من  فقرة   5 املادة  لنص  طبًقا 
األخبار  ونقل  والتليفزيون،  واإلذاعة  والصحافة،  والنر  "بالطباعة،  املتعلقة  األعال  االحرتاف  وجه  عىل  متت 
التجارية  األعال  من  باإلعالنات  املتعلقة  األعال  تعترب  ذلك  وبناء عىل  الكتب".  وبيع  واإلعالنات  الصور،  أو 
ويكتسب صفة التاجر الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يارسها عىل وجه االحرتاف. وتطبيًقا لذلك فقد تكون 
الوكالء  أعال  تنظيم  بشأن  لسنة 2002   )8( رقم  القانون  املعلن طبًقا ألحكام  اإلعالن وكياًل جتارًيا عن  وكالة 
التجاريني، فيتعاقد باسم املوكل وحلسابه مقابل أجر معني وترسي فيا يتعلق بالتزامات الطرفني نصوص )املواد 
722 إىل 733 مدين قطري( املنظمة لعقد الوكالة21.
غري أن الغالب يف دولة قطر أن وكاالت اإلعالن تتخذ شكاًل من أشكال الركات التجارية التي ينظم أحكامها 
قانون التجارة رقم 26 لسنة 2006.
www. الرابط:  هذا  عىل  الرق  قوانني  موقع  عىل  متاح   ،244 ص   ،6/4/2010 جلسة  ق،  رقم 103، لسنة 2009  الطعن  مدين،  متييز    20
 eastlaws.com
وراجع كذلك: عيل عبد الكريم حممد املناصري، اإلعالنات التجاِرية مفهومها وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، أطروحة دكتوراه، اجلامعة 
األردنية، 2007، ص 55. حيث ذهب إىل تكييف العقد بني املعلن ووكالة اإلعالن عىل أنه "عقد وكالٍة بأجٍر، إذ الوكالُة تتقاىض أجًرا عىل 
تصميِم اإلعالِن وتعهُد به إىل إحدى وسائِل النِر العامِة لتنرُه" ولكن اعرتض البعض عىل هذا التكييف ؛ ألن دور وكالة اإلعالن ال يقف 
فقط عىل كوهنا أجرًيا يقوم بتصميم اإلعالن والتعاقد مع أحد النارشين وإنا يتعدى هذا الدور إىل القيام بإنتا	 الرسالة اإلعالنية ثم حيصل 
عىل ثمنها من املعلن وهذا خيالف تكييف ما ذهب إليه د. املناصري بأنه عقد إجارة بعوض. وانتهى هذا الرأي إىل القول بأن عقد اإلعالن 
إذا كان حمله هو تعاقُد املعِلِن مع وكالٍة إعالنيٍة عىل إنتاِ	 الرسالِة اإلعالنيِة ونِرها، فإن العقد يكون هنا عقُد مقاولٍة. انظر يف هذا املعنى: 
عارة احلا	 إبراهيم وأمحد ياسني القرالة، عقد اإلعالن التجـاري مفهومه وتكييفه الفقهي، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل 
البيت، منشور رقميًّا عىل الرابط: http://www.a7wallaw.com/11347، تاريخ الزيارة: 2019/11/16؛ ويف هذا الصدد يتعني اإلشارة إىل 
التفرقة بني وكالة اإلعالن التي تكون وكياًل عن املعلن ووكيل اإلعالنات الذي يعمل بشكل مستقل ويتعاقد باسمه الشخيص ولكن حلساب 
النارش مقابل أجر يتقاضاه منه. 
وهذا ما نصت عليه املادة 272 من قانون التجارة القطري رقم 27 لسنة 2006، "وكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوين 
حلساب املوكل".
والوكالة التجارية، وإن احتوت عىل توكيل مطلق، تنرصف فقط إىل األعال التجارية، ما مل يتفق رصاحة عىل خالف ذلك.
وإذا كانت الوكالة التجارية خاصة بعمل معني، كان للوكيل صالحية القيام باألعال املرتبطة الالزمة إلنجاز هذا العمل". راجع للتفرقة 
بينها: عبد الفضيل حممد أمحد، اإلعالن عن املنتجات واخلدمات من الوجهة القانونية، مكتبة اجلالء باملنصورة، 1991، ص 70-69.
والقانون،  السياسة  دفاتر  املوكل،  الوكيل التجاري جتاه  التزامات  بوغابه،  كلثوم  أم  التجاري:  الوكيل  التزامات  حول  للمزيد  راجع    21
املنظومة دار  رقمًيا عىل موقع  متاح  والبحث  141 و155.  2018، ص  السياسية،  والعلوم  احلقوق  كلية  مرباح ورقلة،  قاصدي  جامعة 
 www.mandumah.com، تاريخ الزيارة: 2019/11/29.
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وبناء عىل ذلك، فإن وكاالت اإلعالن قد تكون وكياًل بالعمولة عندما يتعدى دورها جمرد كوهنا وسيًطا بني 
املعلن والنارش إىل قيامها ببيع املساحات اإلعالنية حلساب النارش يف مقابل عمولة معّينة حتصل عليها منه.
حلساب  قانوين  بعمل  يقوم  بأن  بمقتضاه  الوكيل  يلتزم  عقد  "الوكالة  أنه:  عىل  مدين   716 املادة  نصت  وقد 
املوكل". والوكالة التجارية، وإن احتوت عىل توكيل مطلق، تنرصف فقط إىل األعال التجارية، ما مل يتفق رصاحة 
عىل خالف ذلك. 
وإذا كانت الوكالة التجارية خاصة بعمل معني، كان للوكيل صالحية القيام باألعال املرتبطة والالزمة إلنجاز 
هذا العمل".
ولكن قد ينظر إىل وكالة اإلعالن عىل أهنا مقاول يف عالقتها باملعلن وذلك عندما تقوم بمجموعة من اخلدمات 
املتكاملة لصالح املعلن من حيث إعداد االسرتاتيجية اإلعالنية وتصميم وتنفيذ ونر اإلعالن.
ويذهب رأي يف الفقه إىل أن طبيعة العالقة بني وكالة اإلعالن واملعلن ستختلف حسب طبيعة اخلدمات التي 
تؤدهيا الوكالة للمعلن حسب اتفاق الطرفني ويف حالة غموض إرادة األطراف يرتك األمر لقايض املوضوع لتحديد 
طبيعة العالقة من خالل البحث عا اجتهت إليه النية املشرتكة للمتعاقدين مستهدًيا بطبيعة التعامل ووفًقا للعرف 
التجاري السائد بينها 22.
الفرع الثاني: التزامات وكالة اإلعالن وطبيعة مسؤوليتها المدنية 
تلتزم وكالة اإلعالن بعدد من االلتزامات تدور حول تنفيذ أوامر املعلن و تقديم النصح واملشورة له وأخرًيا 
تقديم كشف حساب، وال شك أن اإلخالل بأي التزام من هذه االلتزامات يرتب مسؤوليتها العقدية يف مواجهة 
امُلعلن. وهذا ما سنعاجله تفصياًل.
أوًل: التزامات وكالة اإلعالن
تلتزم وكالة اإلعالن كوكيل بالعمولة للمعلن بعدة التزامات هي: 
1 - تنفيذ أوامر املعلن دون أن تتجاوز حدودها املرسومة:
طبًقا لنص املادة 722، فقرة 1، مدين قطري، تلتزم وكالة اإلعالن بأن تنفذ األوامر الصادرة إليها من املعلن 
عن  تسأل  ثم  ومن  وحلسابه  املعلن  باسم  تتعاقد  اإلعالن  فوكالة  النارش23.  من  اإلعالنية  املساحات  رشاء  بشأن 
بيانات خادعة للمعلن حول هذا النارش. ويف املقابل تعفى من  اختيارها لنارش بعينه دون غريه أو قيامها بتقديم 
املسؤولية إذا كانت يف سعيها للحصول عىل أفضل األسعار اختارت أكثر من نارش24.
22  فاطمة نجم حممد العبيدي، النظام القانوين لعقد اإلعالن، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، 2017، ص 74.
23  J. M. Agostini, Comment se négocie l’achat d’espace en France ? , Rev. fr. Marketing 1986, 1, p. 85 s.
24  عزب، مرجع سابق، ص 86.
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ويرتتب عىل ما تقدم أن التزام وكالة اإلعالن سيكون ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة فيا يتعلق بأداء مهمتها25؛ 
الوكالة  تلتزم  قد  ولكن  وتوجيهاته26.  أوامره  بتنفيذ  يلتزم  والذي  املعلن  عن  الوكيل  دور  يتعدى  ال  دورها  ألن 
بإنتا	 الرسالة اإلعالنية ونرها  بتحقيق نتيجة إذا تعهدت بتحقيق نتيجة معينة للمعلن كأن تتعهد يف مواجهته 
وليس جمرد التعاقد عىل رشاء املساحة اإلعالنية من النارش أو نجاح احلملة اإلعالنية27، حيث يكون العقد الذي 
يربطها باملعلن عقد مقاولة وليس عقد وكالة. فبحسباهنا مقاواًل تكون وكالة اإلعالن مطالبة بتحقيق غاية أو نتيجة 
هي نجاح احلملة اإلعالنية28.
:(L’obligation de conseil( 2 - اللتزام بتقديم النصح واملشورة للُمعلن
بالنظر إىل الوظيفية االستشارية التي تتميز هبا وكالة اإلعالن29، فإهنا تلتزم بتقديم املشورة والنصيحة للمعلنني 
وتزويدهم  اإلعالنية30،  للحملة  القانونية  املخاطر  بشأن  أيًضا  ولكن  اإلعالنية،  االسرتاتيجية  حول  فقط  ليس 
باملعلومات بشأن أفضل الطرق املمكنة لنجاح وتطوير احلملة اإلعالنية 31. وهذا ال يعني أن وكالة اإلعالن ملزمة 
بضان النجاح التجاري للحملة اإلعالنية، حيث إن التزامها هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، ما مل يكن 
هناك اتفاق أوبند تعاقدي ينص عىل ضاهنا ذلك، وحينئذ يتحول التزامها إىل التزام بتحقيق نتيجة هي ضان نجاح 
احلملة اإلعالنية32. 
25  v. pour des exemples assez récents, TGI Paris, 14 mars 2003, Légipresse 2003. I. 105 ; Versailles, 7 nov. 2002, Gaz. Pal. 
17 mai 2003, p. 1, note L. Dupont ; Paris, 1er déc. 2004, Gaz. Pal. 2005. somm. 4319.
26  Com. 24 juin 1986, Bull. civ. IV, n o  143 ; D. 1988. 537, note Carreau ; 9 nov. 1990, D. 1992. Somm. 72, obs. Hassler.
27  Civ. 1re, 26 juin 1984, Gaz. Pal. 1984. 2. panor. 332 ; Com. 24 juin 1986, Bull. civ. IV, no 143, D. 1988. 537, note C. 
Careau.
28  إبراهيم والقرالة، مرجع سابق، ص 14.
29  Cass. com. 5 janv. 1999, n° 96-15.478.
30  ومن األمثلة القضائية عىل ذلك، أنه كان جيب عىل وكالة اإلعالن تقديم املشورة القانونية املفيدة للعميل؛ بأن ترشده إىل رضورة 
احلصول عىل التصاريح الالزمة لضان إمكانية استخدام النموذ	 اإلعالين، حتى ال يتعرض ألية خماطر قانونية. 
"L’ agence de publicité doit conseiller utilement le client sur le plan juridique[…] ; il était du strict devoir de celle-ci, 
en tant que professionnel, d’obtenir les autorisations nécessaires […] pour s’assurer que la maquette publicitaire 
pourrait être exploitée sans risque par le client".
See: Com. 30 nov. 1993, JCP E. 1994. I. 382, spéc n° 6, obs. D. Mainguy.
ويتعني كذلك عىل وكالة اإلعالن عندما تقوم بتسويق الصور هبدف نرها تزويد عمالئها املعلنني بصور حمددة، متى يكون 
هذا قانونيًّا، ومتى يكون غري قانوين. 
par exemple, été jugé que, lorsque l’ agence de publicité commercialise des photographies en vue de leur 
publication, elle est "tenue de fournir à ses clients des clichés propres à l’usage auquel elles sont destinées et telles 
que cet usage ne présente pas un caractère illicite. See: com. 11 mars 1997, RJDA. 19979-8/, no 1136 ; V. aussi 
Com. 24 juin 1986, préc. supra, no 125".
31  Th. Hassler,Contrat de publicité, Répertoire de droit commercial
Octobre 2008. n°,11.
32  Franck Berthault, L’obligation de conseil juridique des agences de publicité, Publié le 27 oct. 1994 à 1h01, 
at https://www.lesechos.fr/1994/10/lobligation-de-conseil-juridique-des-agences-de-publicite-892375, Consulté le 
17/11/2019.
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3 - اللتزام بتقديم كشف حساب للُمعلن:
طبًقا لنص املادة 781 جتاري فإنه "يلتزم الوكيل بموافاة املوكل باملعلومات الرضورية أواًل بأول با يصل إليه يف 
تنفيذ الوكالة، وأن يقدم كشف حساب عنها. وجيب أن يكون كشف احلساب مطابًقا للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد 
بيانات كاذبًة، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق هبذه البيانات، فضاًل عن حقه يف املطالبة بالتعويض وفًقا 
لقواعد املسؤولية العقدية. وإذا أغفل كشف احلساب عن عمد بيانات جوهرية كان للموكل حق طلب إدراجها 
واملطالبة بالتعويض. وال يستحق الوكيل أجًرا عن هذه الصفقات".
ثانًيا: طبيعة املسؤولية املدنية لوكالة اإلعالن
ذكرنا آنًفا أن وكالة اإلعالن قد يعهد إليها املعلن بتصميم ونر الرسالة اإلعالنية، وهنا ال تكون جمرد وكيل 
عنه ولكنها تعترب مقاواًل يلتزم بالقيام بعمل مادي حلساب املعلن مقابل أجر تتقاضاه منه. وبناء عىل ذلك ستكون 
وكالة اإلعالن ملتزمة بتحقيق نتيجة هي عدم خمالفة اإلعالن للقانون. وهو ما يفرض عليها رضورة التأكد من أن 
اإلعالن يتوافق مع القانون وال يتعارض مع حقوق الغري33، فإذا خالف اإلعالن القانون أو سبب رضًرا للغري، فإن 
الوكالة تكون مسؤولة عن ذلك يف مواجهة املعلن وفًقا ألحكام املسؤولية العقدية34. ومن أمثلة ذلك أهنا تكون 
مسؤولة عندما يتم تنفيذ العقد بشكل سيئ يف اختيار أماكن التوزيع35، أو التصميم الضعيف للحملة اإلعالنية36.
وإىل جانب مسؤوليتها العقدية جتاه املعلن، فإن اإلعالن الكاذب أو املضلل يمكن أن يثري مسؤولية الوكالة يف 
مواجهة املستهلك، فقد سبق أن ذكرنا أن املادة 6 من قانون محاية املستهلك القطري رقم 8 لسنة 2008 تنص عىل 
أنه "حيظر بيع أو عرض أو تقديم أو الرتويج أو اإلعالن عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسشدة. وتعترب السلعة 
مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غري مطابقة للمواصفات القياسية املقررة أو كانت غري صاحلة لالستعال أو انتهت 
فرتة صالحيتها".
وهو ما يعني أنه يمتنع عىل وكالة اإلعالن نر اإلعالنات الكاذبة أو املضللة، و من ثم إذا أخلت وكالة اإلعالن 
بالتزامها وقامت بإنتا	 ونر الرسالة اإلعالنية دون التحقق من صحة البيانات التي قدمها املعلن هلا عن السلعة أو 
املنتج حمل اإلعالن؛ فإهنا تكون مسؤولة مسؤولية تقصريية يف مواجهة املستهلك37. 
33  Com. 30 nov. 1993, no 91-21.628, Bull. civ. IV no 445, RJDA 1994/5, no 601.
34  Céline Avignon, La protection juridique des créations publicitaires originales, septembre 2010, at https://lexing.net-
work/la-protection-juridique-des-creations-publicitaires-originales, Consulté le 17/11/2019.
35  Versailles, 1er avr. 1987, D. 1987, IR 121
36  Com. 9 oct. 1990, D. 1992, somm. 76, obs. T. Hassler: modification unilatérale du contenu d’une annonce ; T. com. Paris, 
18 déc. 1991, JCP E 1992. panor. 77, no 236: suppression de l’annonce.
37  جعفر حممد جواد الفضيل وهالة مقداد أمحد اجللييل، "احلاية املدنية من اإلعالن الضار"، الرافدين للحقوق، م 1، السنة 8، ع 
19، 2003، ص 109. وقد ذهب الباحثان إىل ترجيح قيام مسؤولية وكالة اإلعالن التقصريية عىل أساس اخلطأ املفرتض القابل 
إلثبات العكس عن طريق قيام الوكالة بإثبات أهنا بذلت عناية الشخص املعتاد يف االستعالم والتأكد من صحة املعلومات التي 
قدمها املعلن عن املادة حمل اإلعالن. 
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المطلب الثالث: المسؤولية المدنية للمعلن المهني عن الرسالة اإلعالنية الضارة
– قد  العامة  – طبًقا للقواعد  الكاذبة  الرسالة اإلعالنية  املعلن يف مواجهة املستهلك املترضر من  إن مسؤولية 
تكون عقدية أو تقصريية. ويف مجيع األحوال – طبًقا لنص املادة 3 من قانون محاية املستهلك القطري – ال جيوز 
"تعويض  االتفاق عىل إعفاء املعلن من املسؤولية؛ ألن املرع أوجب يف هذا النص للمستهلك احلق يف اقتضاء 
عادل عن األرضار التي تلحق به أو بأمواله من جراء رشاء أو استخدام السلع أو تلقي اخلدمات، ويقع باطال كل 
اتفاق عىل خالف ذلك". 
ويالحظ أنه، وفًقا للقواعد العامة يف القانونني القطري والفرنيس، تقوم املسؤولية العقدية أو التقصريية عىل 
والرضر  اخلطأ  وهي  عنارصها  توافر  إثبات  عبء  املترضر  عىل  يقع  فإنه  ثم  ومن  اإلثبات،  واجب  اخلطأ  أساس 
وعالقة السببية. ويمكن للمعلن أن يتخلص من هذه املسؤولية بإثبات انتفاء اخلطأ أو وجود سبب أجنبي. وعليه 
سنتناول بالدراسة املسؤولية العقدية والتقصريية للمعلن يف فرعني عىل التوايل. 
الفرع األول: المسؤولية العقدية للمعلن تجاه المستهلك
إن إثارة املسؤولية العقدية للمعلن يتوقف عىل تكييف اإلعالن عىل أنه إجياب ملزم صادر من امُلعلن إىل املستهلك 
الذي إن قبل هذا اإلجياب واشرتى املنتج أو تعاقد عىل اخلدمة انعقد بينها العقد. وإذا اكتشف املستهلك أن هذا 
اإلعالن كان مضّلاًل أو كاذًبا فله احلق يف رفع دعوى املسؤولية العقدية ضد املعلن ألنه أخلَّ بالتزامه العقدي.
امُلعلن إىل املستهلكني إجياًبا أم جمرد دعوة إىل  والسؤال الذي يثار يف هذا الشأن: هل ُيعد اإلعالن املوجه من 
التعاقد؟
تنص املادة 64 مدين قطري عىل أنه "ينعقد العقد بمجرد ارتباط اإلجياب بالقبول، إذا كان حمله وسببه معتربين 
قانوًنا، وذلك دون إخالل با يتطلبه القانون من أوضاع خاصة النعقاد بعض العقود".
وتنص املادة 65 عىل أن "1- التعبري عن اإلرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة الشائعة االستعال أو 
حقيقة  عىل  داللته  يف  شًكا  احلال  ظروف  تدع  ال  آخر  موقف  أي  باختاذ  أو  الرتايض،  عىل  الدالة  الفعلية  باملبادلة 
املقصود منه. 2- جيوز أن يكون التعبري عن اإلرادة ضمنًيا، ما مل يستلزم القانون أو االتفاق أو طبيعة املعاملة أن 
يكون رصحًيا".
وتنص املادة 69 عىل أنه "1- يصح أن يوجه اإلجياب إىل أشخاص غري حمددين، طاملا كانت شخصية من يراد 
التعاقد معه غري ذات اعتبار أسايس يف التعاقد. 2- ويعترب إجياًبا بوجه خاص، عرض البضائع مع بيان أثاهنا، دون 
إخالل با تقتضيه قواعد التجارة. 3- أما النر واإلعالن وإرسال أو توزيع قوائم األسعار اجلاري التعامل هبا، 
وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجه للجمهور أو ألفراد معينني، فال يعترب إجياًبا، ما مل يظهر خالف ذلك 
من ظروف احلال".
من مجاع هذه النصوص يتضح لنا أن اإلجياب هو العرض الذي يتضمن عزم صاحبه عىل إبرام العقد بمجرد 
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أن يقبله املوجب له38. ويلزم أن يتضمن، يف األقل طبيعة العقد املراد إبرامه ورشوطه39. فيشرتط العتبار التعبري عن 
اإلرادة إجياًبا توافر رشطني أوهلا أن يتضمن التعبري العنارص األساسية للعقد املراد إبرامه، وثانيها أن يكون جازًما 
يف اجتاه نية من أصدره إىل إبرام العقد40. 
وبناء عىل ذلك ال ُيعد إجياًبا النر واإلعالن عن السلع واخلدمات أو توزيع قوائم األسعار اجلاري التعامل هبا، 
وكل بيان متعلق بعروض أو طلبات موجه للجمهور أو ألفراد معينني )م69/3 مدين قطري(41. ويف املقابل يعد 
اإلعالن إجياًبا ملزًما إذا توافرت فيه مجيع عنارص اإلجياب وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة 69 بقوهلا: 
"يعترب إجياًبا بوجه خاص، عرض البضائع مع بيان أثاهنا". وال يشرتط أن يكون اإلجياب موّجًها إىل أشخاص 
حمددين وإنا يصح أن يكون موجًها إىل مجهور املستهلكني طاملا مل تكن شخصية املوجه إليه حمل اعتبار يف العقد. 
وبناء عىل ذلك فإنه إذا تضمن اإلعالن عنارص عقد البيع مثاًل وقبل املستهلك رشاء املنتج حمل اإلعالن، انعقد 
عقد البيع بينه وبني امُلعلن42. 
وهناك رأي يف الفقه، نؤيده، يرى عدم لزوم اشرتاط وجود نية جازمة لدى امُلعلن يف التعاقد مع املستهلك إذا 
قبل اإلعالن، وإنا يكفي من وجهة نظره أن تتوافر يف اإلعالن الروط األساسية واجلوهرية لليشء املعلن عنه. 
س رأيه عىل أن املعلن  فتوافر هذا الرط من شأنه أن جيعل املعلن ملتزًما بإجيابه الذي عرضه يف اإلعالن. وقد أسَّ
مهني قام بتوجيه إعالنه إىل اجلمهور حمدًدا فيه مجيع العنارص األساسية للمنتج أو اخلدمة حمل اإلعالن، ومن ثم ال 
يقبل منه إال تنفيذ إعالنه باعتباره إجياًبا وال جيوز له التنصل من تنفيذ التزامه بحجة عدم توافر النية لديه للتعاقد 
38  انظر يف هذا املعنى: جابر حمجوب عيل، النظرية العامة لاللتزام، اجلزء األول، مصادر اللتزام يف القانون القطري، كلية القانون، 
جامعة قطر، 2016، ص 102. 
39  راجع: املادة 39 من القانون املدين الكويتي الصادر باملرسوم القانوين رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون املدين )1980/67(. 
40  ولكن إذا افتقر اإلجياب إىل النية اجلازمة للمتعاقد مع كل من يتقدم له يعد جمرد دعوة للتعاقد حتى ولو اشتمل عىل العنارص 
األساسية للعقد املراد إبرامه. راجع: عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد واإلرادة املنفردة، دراسة متعمقة ومقارنة بالفقه اإلسالمي، 
1984، فقرة 95، ص 124. 
دار   ،1 القطري، مصادر اللتزام، 	  القانون  العامة لاللتزام يف  النظرية  املعطي خيال،  السيد عبد  املسألة: حممود  للمزيد حول هذه  راجع    41
النهضة العربية، ط 1، 2015، ص 74. متاح رقمًيا عىل موقع املنهل: https://www.almanhal.com/ar، تاريخ الزيارة: 2020/7/25. 
42  وهذا ما أكدت عليه املادة 14 من اتفاقية فيننا بشأن البيع الدويل للبضائع التي اعتمدت يف 11 أبريل 1980 بنصها عىل أن 
"1- يعترب إجيابا أي عرض إلبرام عقد إذا كان موجها إىل ششخص أو عدة أششخاص معينني، وكان حمددا بششكل كاف وتبني 
منه اجتاه قصد املوجب إىل االلتزام به يف حالة القبول. ويكون العرض حمددا بشكل كاف إذا عني البضائع وتضمن رصاحة أو 
حتديدا للكمية والثمن أو بيانات يمكن بموجبها حتديدمها. 2-  وال يعترب العرض الذي يوجه إىل شخص أو أشخاص غري 
معينني إال دعوة إىل اإلجياب ما مل يكن الشخص الذي صدر عنه العرض قد أبان بوضوح عن اجتاه قصده إىل خالف ذلك". 
69 يف أهنا ال تعترب العرض املوجه إىل أشخاص غري  14 من االتفاقية ونص املادة  وهنا يبدو وجه االختالف بني نص املادة 
معينني إال جمرد دعوة للتعاقد ما مل يكن من صدر منه اإلجياب قد أفصح بوضوح عن إرادته إىل خالف ذلك. راجع: عبد اهلل 
"نحو إعال قواعد القانون املدين والتجاري الدويل: دعوة النضام دولة قطر إىل اتفاقية األمم املتحدة  عبد الكريم عبد اهلل، 
بشأن عقود البيع الدويل للبضائع 1980 اتفاقية فيينا"، قدمت ضمن أعال الدورة اخلمسني لألونسرتال بفيينا واملنشورة عىل 
موقع األمم املتحدة:
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/mletr_ebook_e.pdf
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النية اجلازمة للتعاقد تفرتض من إطالق املعلن املحرتف إعالًنا حيتوي عىل العنارص  بمجرد هذا اإلعالن43. فإن 
اجلوهرية للعقد املعلن عنه. والقول بغري ذلك حيول اإلعالن إىل عبث وتالعب باملستهلكني.
وإذا تضمن اإلعالن ما يفيد توافر مواصفات معينة يف السلعة أي مزايا معينة ثم تبني خلو السلعة منها فان ذلك 
يؤدي يف نظرنا إىل قيام مسؤولية املعلن العقدية باعتبار ما جاء يف اإلعالن يعد بمثابة جزء مكمل لروط العقد 
أخذها املستهلك بعني االعتبار عندما أقدم عىل التعاقد.
أو  املضلل  اإلعالن  عن  الناشئة  املستهلك  مواجهة  يف  للمعلن  العقدية  املسؤولية  قيام  إمكانية  إىل  نخلص 
بالتنفيذ  الكاذب. واألثر املرتتب عىل ذلك هو إمكانية متسك املستهلك املترضر من اإلعالن الكاذب أو املضلل 
العيني متى توافرت رشوطه بناء عىل العقد املربم بينه وبني املعلن44، فيطالبه بأن يسلمه – طبًقا لنص املادة 247 
فقرة 2 مدين – منتًجا آخر من ذات نوع املنتج حمل اإلعالن سليًا خالًيا من أي عيب أو غش45 إضافة إىل التعويض 
إن كان له مقتض. ويمكن للمستهلك بداًل من دعوى املسؤولية التمسك بإبطال العقد عىل أساس عيب التدليس 
كأحد عيوب اإلرادة )الذي نظمه املّرع القطري يف املواد 134-136 من القانون املدين(. ويتحقق يف هذا الفرض 
باستخدام املعلن لطرق احتيالية تغّرر باملستهلكني و تؤدي إىل إيقاعهم يف غلط يكون هو الدافع إىل إبرام العقد. 
حيث إن املعلن باستخدامه البيانات الكاذبة أو املضللة يكون قد دلس عىل املستهلك فأوقعه يف غلط دفعه إىل إبرام 
العقد. 
وُيالحظ أن التدليس يف جمال اإلعالنات قد يتخذ إحدى صورتني: الصورة األوىل يكون فيها التدليس إجيابًيا 
بالقول أو بالفعل بحيث يظهر السلعة أو املنتج حمل اإلعالن يف صورة حسنة ختالف حقيقتها، فيؤثر اإلعالن عنها 
عىل املستهلك الذي ينخدع با ذكره اإلعالن عنها من بيانات ومميزات فيقع يف غلط يدفعه إىل رشائها أو التعاقد 
عليها46. ويف الصورة الثانية يكون التدليس سلبًيا وذلك عندما يكون التدليس بأن خُيفي عمًدا أو سهًوا اإلشارة يف 
اإلعالن عىل بعض البيانات اجلوهرية للمنتج أو السلعة حمل اإلعالن، وهذا ما يسمى بالكتان التدلييس47 الذي 
"ويعترب من قبيل احليل، الكذب يف اإلدالء بمعلومات تتعلق بوقائع  أنه  2 يف نصها عىل  134 فقرة  نظمته املادة 
43  راجع: عطية، مرجع سابق، ص 61.
44  تنص املادة 245 مدين قطري عىل أنه "1 - جيرب املدين، بعد إعذاره، عىل تنفيذ التزامه تنفيًذا عينًيا، متى كان ذلك ممكنًا. 2 - ومع 
ذلك إذا كان يف التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناًء عىل طلبه أن تقرص حق الدائن عىل اقتضاء تعويض إذا كان ذلك 
ال يلحق به رضًرا جسيا".
45  تنص املادة 247 فقرة 2 عىل أنه "إذا مل يقم املدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن حيصل عىل يشء من النوع ذاته عىل نفقة املدين 
بعد استئذان القايض أو دون استئذانه يف حالة االستعجال. كا جيوز له أن يطالب بقيمة اليشء من غري إخالل يف احلالتني بحقه 
يف التعويض".
والعلوم  القانون  "اإلعالنات التجارية املضللة من منظور القانون املدين"، جملة كلية  املعنى: هالل قيص سلان،  انظر يف هذا    46
السياسية، جامعة كركوك م 6، 	 2، ع 22، 2017، ص 47.
القانونية  للدراسات  حلوان  حقوق  جملة  التدلييس"،  "الكتان  هيبة،  أبو  نجوى  التدلييس:  الكتان  ماهية  حول  تفصياًل  راجع    47
والقتصادية، ع 14، 2006، ص 216-357؛ وراجع للتفرقة بني التدليس اإلجيايب والكتان التدلييس: مصطفى عبد احلميد 
عدوي، "التدليس اإلجيايب و الكتان التدلييس يف القانون اإلنجليزي"، جملة البحوث القانونية والقتصادية جامعة املنوفية، م 7، 
ع 14، 1998، ص 46-2.
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التعاقد ومالبساته أو السكوت عن ذكرها". فالسكوت عن ذكر بيانات لو علم هبا املستهلك ملا أقدم عىل التعاقد 
يعد تدليًسا يسمح للمستهلك بأن يطلب إبطال العقد ملا شاب رضاءه من عيب.
فقط  به  قصد  عادًيا  كذًبا  كان  اإلعالن  كذبه يف  أن  ثبت  إذا  تنتفي  امُلعلن  أن مسؤولية  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 
املبالغة يف امتداح املنتج أو السلعة حمل اإلعالن بغرض الرتويج هلا. فهذا الكذب ال يعد تدليًسا. ولكن هذا الكذب 
املروع يف اإلعالنات ضابطه أن يكون املعلن قد قصد من املبالغة يف امتداح السلع أو املنتجات حمل اإلعالن إظهار 
ما فيها من مزايا وحماسن إلحداث نوع من اإلثارة والتشويق لدى مجهور املستهلكني، ومل يقرتن ذلك باستعال 
وسائل احتيالية أو خداع يدفع املستهلك إىل اقتناء هذه السلع أو املنتجات48.
مرتوك  منها(  كل  رشوط  توافرت  )متى  العقدية  املسؤولية  ودعوى  اإلبطال  دعوى  بني  اخليار  أن  ويالَحظ 
يريد  ولكن  بالسلعة،  االحتفاظ  يف  راغًبا  كان  إذا  املسؤولية  دعوى  سيختار  شك  ال  وهو  املترضر،  للمستهلك 
احلصول عىل التعويض عا وجده هبا من نقص أو عيب ال جيعله راغًبا عنها بالكلية.
الفرع الثاني: المسؤولية التقصيرية للمعلن 
تقوم املسؤولية التقصريية للمعلن يف مواجهة املستهلك إذا مل يكن هناك ثمة رابطة عقدية بينها49. 
أو مضّللة، واكتشف حقيقتها، فصار  بناء عىل إعالنات كاذبة  السلعة  املستهلك عىل  إذا حصل  الفـرض األول: 
راغًبا عنها، ومن ثم متسك بإبطال العقد، فقىض له به – نظًرا ملا شاب إرادته من عيب التدليس – 
عندئذ، فإن اإلبطال – متى قيض به – ُيزيل العقد بأثر رجعي من تاريخ إبرامه. فإذا أراد املستهلك 
املطالبة بالتعويض عا حلقه من رضر بسبب إبطال العقد، فإن رجوعه عىل املعلن سيكون بدعوى 
املسؤولية التقصريية.
48  انظر يف هذا املعنى: زكريا حممد حسني، "الكذب املروع يف اإلعالنات التجارية"، جملة املحقق احليل للعلوم القانونية والسياسية، العراق، 
م 4, ع 1، 2012، ص 213، والبحث متاح رقميًّا عىل الرابط التايل: https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=60190، تاريخ 
الزيارة: 2019/11/25.
وقد عرف املؤلف الكذب املروع بأنه “إظهار مزايا موجودة فعشاًل يف املنتج املعلن عنه باستخدام أساليب التفضيل يف امتداحه با ال يتجاوز 
حد إجياد اإلثارة والتشويق لدى املستهلك العادي لتقبل اقتنائه له وضان زيادة إقباله عليه"، ص 212.
49  ويف هذه احلالة ال يعدو أن يكون اإلعالن سوى دعوة إىل التعاقد أو التفاوض. ولكن يثار التساؤل هنا حول القيمة القانونية لإلعالن املقرتن 
بتحفظ، فهل يعد إجياًبا أم تنتفي عنه هذه الصفة ويبقى يف إطار الدعوة للتعاقد. يف حقيقة األمر أن املعلن قد ينر إعالنه للجمهور مقرتًنا 
بتحفظ رصيح أو ضمني. لقد أشار العالمة السنهوري إىل هذه احلالة يف معرض حديثه عن اإلجياب املعلق عىل رشط إىل إمكانية قيام املعلن 
مثاًل بتعديل ثمن املنتج أو اخلدمة املعلن عنها طبقا لتغري األسعار أو أن يقرتن اإلعالن بعبارة األسبقية يف القبول حتى ينفد اليشء. وانتهى إىل 
أن هذه التحفظات ال تنفى عن اإلعالن كونه إجياًبا وليس دعوة للتفاوض. راجع: عبد الرزاق السنهوري. الوسيط يف رشح القانون املدين 
اجلزء األول نظرية اللتزام، مصادر اللتزام، تنقيح: املستشار أمحد مدحت مراعى، القاهرة، دار الروق، 2010، ط 1، فقرة 101.
وتطبيًقا لذلك نصت املادة م3/69 مدين قطري، عىل أنه ال ُيعد إجياًبا النر واإلعالن عن السلع واخلدمات أو توزيع قوائم األسعار اجلاري 
التعامل هبا، وكل بيان متعلق بعروض أو طلبات موجه للجمهور أو ألفراد معينني؛ ألن كل ما سبق ال يعدو أن يكون جمرد سبيل للدعاية 
واإلعالن حلث الناس عىل التعامل. انظر يف هذا املعنى: مصطفى اجلال، السعي إىل التعاقد يف القانون املقارن، منشورات احللبي احلقوقية، 
لبنان، بريوت، 2002، ص 40. 
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الفـرض الثـاين: إذا حلق الرضر من السلعة شخًصا غري الذي تعاقد عىل رشائها. كأن يشرتي شخص طعاًما أو 
رشاًبا، ويضار من تناوله أحد أفراد أرسته أو أحد أصدقائه، أو يشرتي سيارة ورد باإلعالن قدرهتا 
عىل االنطالق برسعة معينة، وعندما حياول من اقتناها االنطالق هبذه الرسعة خيتل توازن السيارة 
وتنقلب مما يسبب رضًرا باملرافقني ملالكها. عندئذ يكون رجوع املالك عا أصابه من رضر شخيص 
عىل البائع امُلعلن بدعوى املسؤولية العقدية. أما غري املالك ممن أصيبوا بالرضر من السلعة، فيكون 
رجوعهم عىل البائع امُلعلن بدعوى املسؤولية التقصريية النتفاء العالقة العقدية بني الطرفني.
الفـرض الثالث: إذا حلق الرضر املتعاقد مع املعلن يف جسده )الرضر اجلساين(، فإن ثمة اجتاه يف الفقه الفرنيس50 
التي تكفل للمترضر  التقصريية  التعويض عنه وفًقا لقواعد املسؤولية  - نؤيده - يرى رضورة 
احلق يف التعويض عن الرضر املبارش كله )املتوقع وغري املتوقع(، وجتعل كاًل من املعلن ووكالة 
اإلعالن مسؤولني بالتضامن )أو بالتضامم يف القانون القطري( عن دين التعويض 51.
الفرض الرابع: إذا تعمد املعلن إدخال بيانات كاذبة يف إعالنه أو كان وجود هذه البيانات نتيجة خطأ جسيم. حيث 
استقر القضاء القطري عىل أنه إذا ارتكب املتعاقد غًشا أو خطأ جسيًا، فأرض ذلك باملتعاقد اآلخر، 
فإن رجوع املترضر باملطالبة بالتعويض يكون بمقتىض قواعد املسؤولية التقصريية. ولذلك فإنه إذا 
أصيب املستهلك بأرضار من السلعة التي اشرتاها بناء عىل معلومات كاذبة أو وردت يف اإلعالن 
وكان ورود هذه املعلومات نتيجة غش أو خطأ جسيم من جانب املعلن، فإن رجوع املستهلك عىل 
هذا األخري )املعلن البائع( يكون وفًقا لقواعد املسؤولية التقصريية52.
وجتدر اإلشارة إىل أنه عند تقدير التعويض املستحق للمترضر من اإلعالن اخلادع، فإن األمر خيتلف يف املسؤولية 
العقدية عنه يف املسؤولية التقصريية. حيث يقترص التعويض يف املسؤولية العقدية عىل الرضر املبارش املتوقع. أما 
يف املسؤولية التقصريية فإن التعويض يشمل الرضر املبارش كله سواء منه املتوقع أو غري املتوقع. عىل أن ثمة توجه 
2017 ومل يتم إقراره حتى  13 مارس  الفرنيس )تم تقديمه يف  املدنية  جديد يف مروع إصالح قانون املسؤولية 
تارخيه( يذهب بموجب نص املادة 1266 فقرة 1 إىل إمكانية فرض غرامة مدنية عىل املعلن إذا كان قد تعمد خداع 
املستهلكني عن طريق اإلعالن. حيث تقيض املادة 1-1266 بأنه "يف جمال املعامالت غري التعاقدية عندما يرتكب 
50   G.Viney,P. Jourdain et S.Carval, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J 4e éd, 2013, n° 70.
51 انظر: يف دراسة هذه الفروض تفصياًل، د. جابر حمجوب عىل، »املسؤولية التقصريية للمنتجني واملوزعني«، دار النهضة العربية 
القاهرة 1996، ص 20، وما بعدها.
52  حيث قضت حمكمة التمييز القطرية بأنه "ال جيوز األخذ بأحكام املسؤولية التقصريية التي ال يرتبط املرضور فيها بعالقة عقدية سابقة، ملا 
يرتتب عىل األخذ بأحكام املسؤولية التقصريية يف مقام العالقة العقدية من إهدار لنصوص العقد املتعلقة باملسؤولية عند عدم تنفيذه با خيل 
بالقوة امللزمة له، وذلك ما مل يثبت ضد أحد الطرفني املتعاقدين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى إىل اإلرضار بالطرف اآلخر يكون جريمة أو يعد 
غًشا أو خطأ جسيا مما تتحقق معه املسؤولية التقصريية تأسيًسا عىل أنه أخل بالتزام قانوين؛ إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل يف مجيع 
احلاالت سواء أكان متعاقًدا أو غري متعاقد". متييز مدين، الطعن رقم 36 لسنة 2016 ق، بتاريخ 2016/3/8، متاح عىل موقع قوانني الرق 
عرب الرابط: /https://0-www.eastlaws.com.mylibrary.qu.edu.qa، تاريخ الزيارة: 2020/7/24. 
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بناء عىل  بقرار مسبب  للقايض  االقتصاد )خطأ ربحي(، جيوز  أو  الكسب  الرضر خطأ عمدًيا هبدف  املتسبب يف 
طلب املترضر أو النيابة العامة أن حيكم عليه بدفع غرامة مدنية. هذه الغرامة جيب أن تتناسب مع درجة جسامة 
اخلطأ املرتكب واإلمكانيات املالية للمسؤول عن الرضر، واألرباح التي يكون قد حصل عليها. وإذا كان املسؤول 
شخًصا معنوًيا، فإن الغرامة يمكن أن تصل إىل 5٪ من قيمة إيراداته )حجم أعاله( بعد خصم الرضائب"53.
واضح من النص أن نطاق تطبيقه ال يكون إال عىل األخطاء التي ترتكب خار	 دائرة العالقات العقدية وجيني 
منها مرتكب الفعل الضار ربًحا، رشيطة أن يكون اخلطأ الذي صدر عنه عمدًيا بحيث ال يكفي التعويض الذي 
حصل عليه املرضور إلزالة اآلثار السلبية للخطأ النايشء عن اإلعالن املضلل، وإنا جيوز للقايض أن حيكم بغرامة 
مدنية كجزاء يوقع عىل مرتكب الفعل الضار نتيجة ما جناه من أرباح اقتصادية بسبب التضليل املتعمد يف اإلعالن54.
الخاتمة
لقد انتهينا من معاجلة املسؤولية املدنية الناشئة عن األرضار التي حتدثها الرسالة اإلعالنية باملخاطبني هبا، وذلك 
من خالل تناولنا أواًل ملحددات كل من الرسالة اإلعالنية الضارة، واألطراف الفعالة يف نرها. وسّلطنا الضوء 
ثانًيا مسؤولية كل من  بصفة خاصة عىل املعلن املهني بصفته املسؤول األول عن حمتوى هذه الرسالة. ثم عاجلنا 
وكالة اإلعالن، وثالًثا مسؤولية املعلن؛ باعتبارمها أهم األطراف املتدخلة يف نر الرسالة اإلعالنية الضارة. وانتهينا 
من هذه الدراسة إىل بعض النتائج والتوصيات عىل النحو التايل: 
أولً: النتائج 
بيانات  -  1  ذكر  بمعنى  خدمة  أو  سلعة  عن  كاذبة  بيانات  تتضمن  التي  هي  الضارة  اإلعالنية  الرسالة  أن 
وخصائص هلا عىل نحو خمالف للحقيقة با يؤدي إىل إيقاع املستهلك يف غلط يكون هو الدافع إىل اقتناء 
السلعة أو التعاقد عىل اخلدمة املعلن عنها. 
غري  -  2  أو  مبارشة  بطريقة  تؤدي  أن  هو  ضارة  بأهنا  اإلعالنية  الرسالة  عىل  للحكم  عليه  املعول  املعيار  أن 
أو  التضليل  ينصب  أن  كذلك  وجيب  املستهلك.  لدى  مضلل  أو  حقيقي  غري  انطباع  خلق  إىل  مبارشة 
53  L’ article 1266-1 projet de réforme du droit de la responsabilité civile dispose qu’" en matière extracontractuelle, 
lorsque l’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie [faute lucra-
tive], le juge peut le condamner […] au paiement d’une amende civile". L’amende ne peut être supérieure au décuple 
du montant du profit réalisé. Si le responsable est une personne morale, l’amende peut être portée à 5% du montant du 
chiffre d’affaires hors taxes. Le champ de l’amende civile a été limité à la "matière extracontractuelle", qu’il ne faut 
pas pour autant sous-estimer. Elle recouvre par exemple les fautes commises avant la conclusion d’un contrat (publicité 
trompeuse, comportement dolosif).
راجع حول هذا املوضوع: 
F. Rousseau ,Responsabilité civile - Projet de réforme de la responsabilité civile L’amende civile face aux principes 
directeurs du droit pénal, JCP G. n° 24, 11 Juin 2018, doctr, p. 686.
F. Graziani, La généralisation de l’amende civile: entre progrès et confusions, Commentaire de l’ article 1266 -1 
du projet de réforme de la responsabilité civile, Recueil Dalloz 2018 p.428.
54  B. Javaux , L’amende civile, entre sanction pénale et punitive damages ?, JCP G. n° 6, 11 Février 2019, 152.
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الكذب يف اإلعالن عىل عنرص أو أكثر من عنارص املنتج أو اخلدمة حمل اإلعالن. 
تعريًفا واسًعا بحيث يشمل كل شخص  -  3  املهني  امُلعلن  املستهلك  قانون محاية  القطري يف  املرع  ف  عرَّ
طبيعي أو معنوي تكون مهنته اإلعالن عن السلع واخلدمات، سواء بنفسه أو عن طريق الغري.
تعترب وكالة اإلعالن وكياًل بالعمولة عند قيامها ببيع املساحات اإلعالنية حلساب النارش مقابل عمولة  -  4 
حتصلها منه.
تكون مسؤولية وكالة اإلعالن مسؤولية عقدية يف مواجهة املعلن عندما يكون حمل التزامها هو تصميم  -  5 
أجر  مقابل  املعلن  حلساب  مادي  بعمل  بالقيام  يلتزم  مقاول  أهنا  اعتبار  عىل  اإلعالنية  الرسالة  ونر 
بواجب  أخلت  إذا  وذلك  املستهلك  مواجهة  يف  تقصريية  مسؤوليتها  تكون  املقابل  ويف  منه.  تتقاضاه 
احليطة واحلذر، فقامت بإنتا	 ونر الرسالة اإلعالنية دون التحقق من صحة البيانات التي قدمها املعلن 
هلا عن السلعة أو املنتج حمل اإلعالن.
تقوم املسؤولية العقدية للمعلن يف مواجهة املستهلك عن اإلعالن املضلل أو الكاذب عىل أساس اعتبار  -  6 
اإلعالن بمثابة إجياب ملزم ويف هذه احلالة يكون للمستهلك احلق يف التمسك بالتنفيذ العيني أو رفع 
دعوى إبطال العقد عىل أساس عيب التدليس.
يمكن أن تثار املسؤولية التقصريية للمعلن إذا انتفت العالقة التعاقدية بني املعلن وبني املترضر، كا لو  -  7 
حكم بإبطال العقد بينها، أو كان املرضور شخًصا غري من تعاقد مع املعلن، أو أحدثت السلعة رضًرا 
بدنًيا بمن اشرتاها من املعلن. 
يمكن للمعلن نفي مسؤوليته عن اإلعالن الكاذب أو املضلل إذا اثبت أن كذبه يف اإلعالن كان مروًعا  -  8 
بغرض املبالغة يف امتداح السلعة أو املنتج حمل اإلعالن، ومل يقصد إيقاع املستهلك يف غلط.
ثانيًا: التوصيات
هو  1 -    املعلن  أن  يقرر  نص  بإضافة   2008 لسنة   8 رقم  القطري  املستهلك  محاية  قانون  تعديل  رضورة   
هو  يكون  مديره  فإن  معنوًيا  شخًصا  كان  وإذا  الكاذب  اإلعالن  جريمة  عن  أصلية  بصفة  املسؤول 
املسؤول.
أن يصدر املرع القطري قانوًنا متكاماًل يكون بدياًل عن القانون رقم )1( لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة  -   2 
وضع اإلعالنات، ينظم فيه مجيع اجلوانب املوضوعية لإلعالنات يف دولة قطر، ويوضح فيه ما ييل: 
تعريف اإلعالن واملعلن؛ - 
القوانني والقرارات املنظمة لإلعالنات؛- 
 وسائل اإلعالم املشمولة بالدليل معشايري حمتوى اإلعالنات؛- 
 رشوط اإلعالنات يف وسائل التواصل االجتاعي؛ - 
األنشطة اإلعالنية عىل وسائل التواصل املعفاة من الرتخيص؛ - 
ترخيص أنشطة الدعاية واإلعالن و رسوم ممارسة أنشطة الدعاية واإلعالن؛- 
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تنظيم الغرامة املالية التي تبناها مروع إصالح املسؤولية املدنية الفرنيس التي يتعني أن يدفعها املعلن - 
مرتكب الفعل الضار؛ إذا مل يكن هناك عقد بينه وبني املستهلك، وترتب عىل اإلعالن الكاذب أو 
املضلل قيامه بجني ربح مايل. 
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